دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 95
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما أفاده صاحب هداية المسترشدين وهو الدليل الثانيالذي دلل به على كون تمامية مقدمات الانسداد تجعل الظن بالطريق حجة وقلنا إنّ استدلاله يتكون من ثلاث مقدمات : المقدمة الأولى أننا كلفنا بتكاليف كثيرة كالشريعة المقدسة والمقدمة الثانية أنّ الشارع يحكم بوجوب إفراغ الذمة عما اشتغلت به من تكاليف والمقدمة الثالثة أننا نشك في إفراغ الذمة إذا أتينا بالواقع من غير الطريق المنصوب أي أنّ امتثال التكاليف الشرعية عبر الطرق المظنون نصبها يتأتى معه إفراغ الذمه أما خلافه وهو أن نمتثل الواقع المظنون فلا نتيقن بفراغ ذمتنا لو امتثلنا الواقع المظنون من غير الطرق المظنون نصبها كانت هذه المقدمات التي دلل بها الشيخ التقي رحمه الله وقلنا إنّ صاحب الهداية رد عليه بمناقشات ثلاث الأولى أنه لا يوجد حكم شرعي مولوي بوجوب إفراغ الذمة عما اشتغلت به تكاليف أنّ الحاكم في بابي الإطاعة والعصيان هو العقل وحتى ولو وجد حكم من الشارع فهو إرشادي أي تبعًا لما حكم به الشارع يعني لو صدر حكم من الشارع فلا يعبر عنه بأنه مولوي وإنما يكون إرشاد لما حكم به العقل وبما أنّ العقل يحكم بأنّ امتثال الواقع المظنون يوجب فراغ الذمة وامتثال الطريق القائم على الواقع أيضًا يوجب فراغ الذمة فكذلك في حالة الظن امتثال الواقع المظنون وجب فراغ الذمة وامتثال الطريق المظنون يوجب فراغ الذمة طيب ؛ أما المناقشة الثانية فخلاصتها أنك يا صاحب الهداية قلت إنّ امتثال الطريق المظنون يستلزم العلم بفراغ الذمة يعني يكون العلم بفراغ الذمة ملزوم لامتثال الطرق المنصوبة وامتثال الطرق المنصوبة لازم بينما امتثال الواقع لا يكون له ملزوم وهو العلم بفراغ الذمة فإنّ العلم بفراغ الذمة فقط ملزوم لامتثال الطرق والإمارات ، صاحب الكفاية ردّ على هذه الفكرة أو هذا الاستدلال بأنّ الكلام الذي أتى به صاحب الهداية ليس في محله بل لعل امتثال الواقع المظنون يكون العلم بفراغ الذمة من ناحيته أولى من العلم بفراغ الذمة من خلال امتثال الطرق المظنون نصبها ، ما هو الوجه في الأولوية ؟ يقول لأنّ الطريق إنما هو بدل عن الواقع وأما الواقع فهو المبدل ومن الواضح فإنّ الاتيان بالبدل أولى وأقرب من الاتيان بالمبدل ثم أورد دخلاً – إشكالاً - ودفعًا خلاصة الاشكال لعله يكون الظن بالواقع آتٍ من غير طريق معتبر من قبل الشارع وهو القياس بخلاف الظن بالطريق فإنه حجة وإنْ كان آتٍ من طريق غير معتبر ، بيّنا الوجه في ذلك وقلنا النهي عن القياس إنما هو نهي طريقي وليس بنهي موضوعي ومعنى ذلك أننا لو عصينا هذا النهي فلا يضير عصياننا يعني لو قام القياس على حجية طريق وأخذنا بالطريق ، الطريق ما في أي مشكلة ثم قال الأخوند بأنه لا مشكلة في النحوين يعني أننا لو قام القياس على الظن ابلطريق وعملنا بالطريق فإنه الطريق ماذا ؟ يكون طريق مظنون كذلك لو قام القياس على الظن بالواقع وأخذنا بالواقع المظنون فهذا لا يضير في كون الواقع موضوع للظن معاي ؛ وإنْ صح للشارع أن يعاقب باعبتار العصيان لنهيه لأنّ الشارع نهاك عن العمل ابلقياس فأنت عملت بالقياس ولكن عملك بالقياس ليس معناه عدم وجود موضوع للحجية بنظر العقل وهو ماذا ؟ الظن ابلواقع لأنّ هذا النهي مش موضوعي اللهم إلاّ واحد يقول نعم نستكشف أنّ النهي عن القياس هو نهي شنهوا ؟ مش طريقي نهي موضوعي بمعنى أنّ الواقع المظنون كونه من القياس بنظر الشارع لا يجوز العمل به فلو استنبط الشارع يكون كلام الأخوند ليس في محله ولعل الوجه الثاني هو الأقرب ، طبعًا ؛ هذا الذي قلناه أخيرًا هو الأقرب عند بعض المحققين من المتأخرين ثم ناقشنا ثالثًا وقلنا حتى ولو سلمنا أنّ الظن بالواقع كما قال صاحب الفصول لايلزم الظن بفراغ الذمة بخلاف الظن بالطريق فإنه يستلزم الظن بفراغ الذمة لكن نقول باعتبار أننا أثبتنا فيما تقدم في نقاشنا للدليل الأول إنه في الغالب في الأعم الأغلب يكون الظن بالواقع مستلزم لظن بطريق معتبر مؤدي إلى هذا الواقع غاية الأمر أنّ هذا الطريق شنهوا ؟ مجهول وهو لا يضير ولا يضر في الظن بفراغ الذمة لو امتثلنا الواقع كان هذا هو خلاصة ما تقدم .
     كلامنا في هذا اليوم في باب تقدمت الاشارة إليه وهو هل أنّ تمامية مقدمات الانسداد يترتب عليها حكم العقل بحجية الظن أو استكشاف العقل أنّ الشارع قد جعل الظن حجة وهذه اس سميناها ؟ سميناه بالكشف والحكومة ، ما الفرق بينهما ؟ الحكومة يعني أنّ العقل يحكم بأنّ الظن حجة كما كان العقل ماذا ؟ يرى القطع حجة ومنجز ومعذر كذلك بعْد تمامية مقدمات الانسداد أيضًا العقل يحكم بأنّ الظن حجة منجز ومعذر أو لو تمت مقدمات دليل الانسداد لكان العقل مستكشفًا أنّ الشارع قد نصب الظن طريقًا للوصول إلى أحكامه الشرعية ، الأخوند يقول : بأنّ تمامية مقدمات دليل الانسداد تجعل العقل حاكمًا بكون الظن حجة ليش ؟ يقول لعدم مساعدة مقدمات دليل الانسداد هذه مقدمات دليل الانسداد لا تساعدة على الدلالة على أنّ الشارع قد نصب الظن طريقصا إلى أحكامه لماذا ؟ يقول لأنّ من مقدمات دليل الانسداد المقدمة رقم كم ؟ خمسة ، والمقدمة بعَد رقم أربعة أنه إذا كان لا يجب علينا الاحتياط بل لا يجوز للزوم العسر والحرج فحينئذ نتنزل إلى إما إلى الاحتياط كما قلنا لا يجب ولا يجوز لأن لزوم العسر والحرج أو الاخلال بالنظام فنتنزل إلى الظن أو الوهم أو الشك وبما أنّ العقل يحكم بقبح العقاب ترجيح المرجوح الذي هو الشك والوهم على الراجح وهو الظن قبيح ترجيح المرجوح على الراجح فحينئذ بنظر العقل راح يتعين أن يحكم العقل بأنّ الإطاعة الظنية هي المتعينة كطريق لامتثال أحكام الشارع ، عرفنا لماذا تمامية مقدمات دليل الانسداد موجبة لكون العقل حاكمًا بأنّ الظن حجة ، حكومة يعني مش كشف مو أنّ الشارع نصب الظن حجة والعقل استكشف نصب الشارع بل العقل هو الحاكم ليش ؟لأنّ بعض مقدمات دليل الانسداد تقول إذا كان لا يجب الاحتياط ، واضح إنّ الإطاعة شتكون ؟ أولاً إطاعة علمية يعني قطعية اثنين : غطاعة نتنزل من الإطاعة القطعية التفصيلية إلى الإطاعة الاحتياطية وإذا كانت الإطاعة الاحتياطية غير ممكنة للزوم الاخلال بالنظام أو غير واجبة للزوم العسر والحرج فراح نتنزل إلى شنهوا ؟ الإطاعة الظنية أو على رأي الأخوند التبعيض في الاحتياط وعلى رأي بعض الأصوليين يعني التبعيض بالاحتياط اش معناه ؟ معناه أنّ العقل يحكم بأنه يجب علينا ان نحتاط إلى المرتبة التي لا يلزم منها شنهوا ؟ العسر والحرج أو الاخلال بالنظام لكن هذا التبعيض بالاحتياط هم ما يرونه ، يرون أنّ مقدمات دليل الانسداد تامة وما يترتب عليها التبعيض بالاحتياط وإنما يترتب عليها حجية الظن فعلى فرض ترتب حجية الظن راح بنظر العقل شيصير ؟ الإطاعة الظنية يعني بما أنّ العقل هو الحاكم في بابي الإطاعة ةالعصيان شيصير ؟ راح يستكشف هذا العقل حجية الظن من باب الحكومة وليس من باب الكشف ، قال : الماتن إنْ قلت لماذا لا نستطيع أن نقول إنّ العقل يكشف أنّ الشارع المقدس قد نصب الظن طريقًا للعلم بأحامه ، ليش ما نقول هكذا ؟ شوفوا جواب الأخوند أولاً لماذا لا نستكشف يقول الذي يقول بجواز الاستكشاف عندنا دليل لدينا دليل من خلاله يمكن أن نستكشف أنّ الشارع قد نصب الظن طريقًا إلى أحاكه ، ما هو هذا الطريق ؟ هذا الطريق هو قاعدة يسمونها بقاعدة الملازمة وهي أنّ كل ما حكم به العقل حكم به الشارع ؟، ألم تقل أنت يا أخوند في المقام بأنّ العقل قد حكم بحجية الظن ، مجرد العقل أنّ العقل يحكم بحجية الظن راح نستكشف أيضًا ماذا ؟ بقاعدة الملازمة أنّ الشرع أيضًا حكم بحجية الظن لأنّ كلما حكم به العقل حكم به الشرع معاي ؛ هناك تلازم بين حاكمية العقل وحاكمية الشرع لاحظنا ؛ يقول ما نقدر نقول هكذا ليش ما نقدر ؟ لأنّ معنى حاكمية العقل في المقام عندما نقول إنّ العقل حاكم بحجية الظن يعين أنّ العقل وحده مستقل بكفاية الإطاعة الظنية وأنّ العقل وحده مستقل بعدم جواز الاكتفاي بالإطاعة الشكية او الوهمية هذا معنى حاكمية العقل يعني وإذا كان حاكمية العقل بهذا المعنى يعني أنّ الشارع عندما يحكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية أي أنّ الشارع لا يؤاخذ المكلف على إطاعته الظنية ما يقوله ليش لأنّ يرى الشرع يرى أن المكلف قد سار على وفق الضوابط المعتبرة من لدنه كشارع ، الشارع ما ألغى حجية العقل يرى إنّما يكلف الناس بعقولهم على قدر عقولهم فإذا كان العقل حاكمًا بأنّ الإطاعة الظنية هي المتعينة وبعدم جواز الاكتفاء بما دون الإطاعة الظنية فمعنى ذلك أنّ العقل يرى أنّ الاطاعة الظنية هي الطريق الحجة والمتعين بنظره وأنّ ما دونه لا حجية له وقاعدة الملازمة لا تقول لنا أنّ الشارع حاكم في بابي الإطاعة والعصيان وإنما شتقول لنا ؟ تقول لنا إنّ كلما حكم به العقل أنا أراه صحيح ، صحة رؤية ما حكم به العقل مو معناه دخالة الشرع في عرض دخل العقل في تعيين ما هو المناط في الامتثال في الطاعة والمعصية لأننا رأينا أنّ المناط في بابي الطاعة والعصيان ما هو ؟ حكم العقل كما قلنا أكثر من مرة وإذا كان العقل هو الحاكم فلا معنى حينئذ للاستدلال بقاعدة الملازمة على كون الظن حجة من باب شنهوا ؟ الكاشفية وليس من باب الحكومة يعني أنّ العقل استكشف أنّ الشارع قد نصب الظن طريقًا إلى أحكامه ليش ما نقدر نقول هكذا ؟ لأنّ معنى قاعدة الملازمة ليس دخالة هذه القاعدة - قاعدة الملازمة – في كونها في عرض حاكمية العقل في باب الإطاعة والعصيان العقل وحده هو الحاكم في بابي الإطاعة والعصيان دون حكم من الشارع ولو حكم الشارع لكان إرشاد لما حكم به العقل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ذاك الكلام جاي على أي شيء ؟ عن انفتاح باب العلم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إي ما يخالف جعل الشارع ..... ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا عند انسداد ورؤية إنّ العقل هو الذي يشخص ويحكم ويدرك بهذه المقدمات - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الإمارة منجزة لكن ......الإمارة من الشارع أم من العقل ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – الشارع رأى أنه شنهوا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذن هذا باب الإطاعة والعصيان ....... ) وأجاب الشيخ  حسين – الشارع تمم الكشف قال إنّ هذا لا عذر لأحد من موالينا تمم الكشف يعني كالكشف الناقص هذا اتمه كمله هذا ما في مشكلة - أحد يسأل أو يستفسر يقول (لكن هذا ما نافى أنّ الشارع حكم بباب الطاعة والعصيان) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، شوف ، حكم الشارع بأنّ الامتثال عن طريق الإمارة طاعة مو حكم الشارع حجية لحجية الإمارة في حال الكشف في حال الانفتاح ، في حال الانفتاح الشارع حكم بحجية الإمارة قال : لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنَّا ثقاتنا أو قال إنْ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني جعلت خبر الواحد حجة ، خلاص هذا ما في مشكلة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني لو فرضنا أنّ الشارع ما جعل الخبر الواحد حجة والآن طريق القطع منسد إلى أحكام الشارع ) وأجاب الشيخ  حسين – خلاص نقول الحاكم بحجية الظن يصير المتعين للحاكمية في هذا الشرع ويصير حتى لو حكم في حال الانسداد كما هنا في المقام نقول حكمه إرشاد إلى ما حكم به العقل أما لو قلنا انفتاح فتصير الحاكية جاية من قبل الشارع وليس من قبل العقل ، نحن كلامنا نقول على فرض امسداد باب العلمي والعلمي من الحاكم ؟ العقل ، بعَد ما نقدر نقول : لا ، الشارع قد نصب الظن طريقًَا إلى أحكامه ليش ؟ حتى بقاعدة الملازمة لأنّ قاعدة الملازمة ما تقول لنا ، هذه القاعدة تقول أنا تقول كل ما حكم به العقل أنا ايضًا كشارع أحكم به ، ما تقول لنا حاكميتي أنا كشارع معناها جعل الظن حجة ، اصلاً هذه القاعدة على فرض تماميتها تصير في طول وليست في عرض ، في طول حاكمية العقل ومعناه أنّ الحاكمية من أين جاءت ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هناك ما نقول بس انسد باب القطع تقول ؟ الشارع مو حكم فقط بحجية الإمارة في حال الانسداد باب شنهوا ؟ القطع ، جعل الإمارة في عرض العلم ، عند الفقهاء - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مو دائمًا كذا يعني ، يعني أنت تكتفي إذا حصل لك قطع في بعض الموارد قد يحصل لك قطع لكن لا يوجب القطع عليه يعني يرى إنّ الامتثال الآتي عن طريق الإمارة في عرض الامتثال الآتي عن طريق شنهوا ؟ العلم يعني أنا أقول إنّ حجية الإمارة مو جاية في طول حجية القطع بل في عرضه يعني كما أنّ لقطع حجة الشارع بس ذا حجة وجدانية الشارع أيضًا تمم كاشفية الدليل وجعله حجة ، صار حجة في مرتبة شنهوا ؟ بمرتبة القطع مو في طوله في عرضه ، معاي ؛ أدركتم الآن الفرق بين البابين ؟غدًا إنْ شاء الله أتمم هذا المطلب ببيان آخر .
التطبيق : 
    وثانيًا سلمنا ذلك لكن حكمه يعني سلمنا وجود حكومة للشارع ، نحن ما نسلم يعني ، لكن لو سلمنا بأنّ الشارع أوجب علينا تفريغ الذمة من خلال ماذا ؟ الطرق المنصوبة يعني نحن ما نسلم لكن لو سلمنا ذلك لكن حكم الشرع يتفريغ الذمة فيما إذا أتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب بأي ملاك ؟ ليس إلاّ بدعوى أنّ النصب ، نصب هذا الطريق يستلزم فراغ الذمة مع أنّ دعوى أنّ التكليف بالواقع يستلزم حكم الشارع بتفريغ الذمة فيما إذا أتى المكلف بالواقع اولى ، هذه الدعوى الثانية أولى من الدعوى الأولى ليش ؟ لأننا قلنا إنّ الواقع مبدل والطريق شنهوا ؟ بدل ومن الواضح أنّ المكلف لو أتى بالمبدل فهو قد أتى بالمطلوب منه بشكل مباشر أما ذاك عبر طريق ولذلك يقول أولى كما لا يخفى فيكون الظن بالواقع ظنًّا بالحكم بالتريغ أيضًا ، يقول أنت تقول الظن بالطريق هو ظن بالتفريغ أما الظن بالواقع ليس ظن بالتفريغ نقول لك : لا ، الظن بالواقع ظن بالتفريغ كما يكون الظن بالطريق ظن بالتفيغ بل لعل الظن بالواقع أولى في التفريع من الظن بالطريق يعني في تفريغ الذمة عما اشتغلت به ، إنْ قلت كيف يستلزمه الظن بالواقع الظن بالتفريغ للذمة ، كيف ؟ نع أنه ربما يقطع بعدم حكمه  حكم الشارع به بفراغ الذمة معه مع الظن بالواقع ليش ؟ كما إذا كان الظن بالواقع آتٍ من القياس ، عرفنا الضمائر الآن ، وهذا بخلاف الظن بالطريق فإنه يستلزم الظن بالواقع ولو كان الظن بالطريق آتٍ من القياس فأنت ما تقدر دائمًا تحكم بأنّ الظن بالواقع يستلزم التفريغ للذمة إذْ لعل الظن بالواقع آتس من خلال دليل منهي عنه شرعًا غير معتبر شرعًا وهو القياس ، شوف شيقول الأخوند ؟ هذا يعني برؤية فارغ بين النهي عن الطريق فلا يضير والنهي عن الواقع فيضير ، عرفنا الفرق ؟ يعني إذا نهى الشارع عن العمل بالقياس فإنْ كان هذا النهي متوجه إلى الواقع قلنا هذا يضر بالاىتيان بالواقع أما إذا كان النهي متوجه إلى الطريق هذا لا يضر بالواقع لأنّ هذا مجرد طريق فلو أخذنا بطريق هذا ما يؤثر في الواقع مثل فائدة النهي عن النداء يوم الجمعة هذا خُو بعَد يصير ماذا ؟ يعني نهي تكليفي ما لج دهل بالواقع يعني قد يعاقبك على أنك سلكت هذا الطريق لأنّ النهي يقول لك ليش لا تسلك هذا الطريق ؟ لأنّ مثلاً لعل في مصلحة لنهيك إذْ النهي عن العمل بهذا الطريق لعل إنّ في بعض الأحيان لا يصيب الواقع ، يقولا أنا أنهاك عن العمل بالقياس ليش ؟ يقول لأنّ في بعض الأحيان قد يخطأ الواقع ، طيب ؛ أنا نهاني الآن عن العمل بالطريق ، جيت وعملت بالقياس ، حصل لي ظن بالواقع وإلاّ ما حصل لي ظن عبر الطريق لأنّ حصل لي ظن بالطريق وتالي ظن بالواقع معاي ؛ فأنا الآن إنما نهيت عن شيء بس هذا النهي عن شيء لا يضر في التكليف في امتثال التكليف يعني موضوع الحجية للتكليف متحقق أما الظن إذا كان نهي عن الواقع فيضر بامتثال الواقع معاي ؛ هذا تفريق ، الأخوند يقول ما في فرق بين الأمرين لأنّ القياس منهي عنه سواءًا كان نهي عن الطريق أو نهي عن الواقع وكلاهما يحقق موضوع الحجية لأنه كما يقال عندك ظن بالطريق لو عملت بالقياس فكذلك يقال عندك ظن في الواقع لو عملت بالقياس يعني إنّ موضوع العقل بالحجية متحقق متوافر وإنْ صح من الشارع أن يعاقبك ماذا ؟ على عملك لكن لا ملازمة بين صحة العقاب من الشارع وبين تحقق الموضوعية للدليل مثل النهي عن البيع في وقت النداء - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن الآن نتكلم في الدليل ، التزم هذا مقام ثاني - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( على الأقل احتمل ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا الآن الأخوند يحتمل ، كيف ما جبناه،  في مقام الفتوى يمكن أصلاً عندك دليل واضح ولا تفتي به لكن في مقام المناقشة العلمية شيء ثاني تمامًا أصلاً الآن في مقام الاستدلالات عندهم السيد الخوئي عنده طهارة الكتابي كالنار على المنار هو كالشمس في رابعة النهار ، معاي ؛ يقول ما في دليل أصلاص على نجاسة الكتابي بس تعال له في مقام الفتوى تمامًا غير يحتاط تقول له تعال سيدنا أنت كل الأدلة فندتهم ، مقام الفتوى غير ، في الفتوى يخافون ، في الدليل في مقام الاستدلال يقول لك هذا كذا وهذا كذا وذاك كذاك بس في مقام الفتوى مو كل واحد يتجرأ في الفتوى ، معاي ؛ نحن الآن نتكلم في مقام الاستدلال العلمي قلت الظن بالواقع أيضًا يستلزم الظن بحكمه يعني يستلزم الظن بأننا قد فرغت ذمتنا يعني بحكم الشارع بوجوب تفريغ الذمة عما اشتغلت به طيب ؛ ولذلك يقول قلت الظن بالواقع أيضًا يستلزم الظن بحكم الشارع بوجوب تفريغ الذمة ولا ينافي القطع بعدم حجيته لدى الشارع لأنّ قد يكون مثلاً شنهوا ؟ أنا أقطع بأنني لو ظننت عبر القياس ، هذا القياس مش حجة لكن بما أنّ موضوع الحجية متحقق راح عندي ماذا ؟ الحكم موجود لأني مجرد أظن بأنّ هذا واقع راح أظن لو امتثلت الواقع أظن بفراغ ذمتي من الشارع ، يصير أظن وإلاّ ما أظن ؟ أظن ، واضح بعَد ، وعدم كون المكلف ولذلك يقول بعدم حجيته لدى الشارع وعدم كون المكلف معذورًا إذا عمل به ، أنت مش معذور لعملك ماذا ؟ بالقياس لكن موضوع الحجية تحقق فيهما فيما أخطأ بل قد تكون ماذا ؟ مستحقًا للعقاب معاي ؛ بل كان مستحقًا للعقاب ولو فيما صار حتى لو هذا القياس شنهوا يقول الأخوند ؟ مصيب للواقع فعلاً أنت ظننت بالواقع وكان هذا الواقع ماذا ؟ ظننت به عن طريق القياس وكان ظنك بالواقع مصيب للواقع وامتثلت أيضًا على طبق الواقع يمكن إنّ الله يعاقبك لأنّ يقول لك سلبت طريق منهي عنه ويثيبك من جهة أخرى لا ملازمة بين الثواب والعقاب ، ثواب على شيء والعقاب على شيء آخر ، لو بُني على حجيته والاقتصار عليه ماذا ؟ لتجريه ، لو عبّر بعبارة أخرى لتشريع يعني لاعتماده ما ليس دليلاً لأنّ الشارع يقول أنا ألغيت دليلية القياس وأنت شنهوا ؟ قلت : لا ، هذا القياس دليل وسلكت به للوصول إلى مقصودك فافهم إشارة إلأى أنّ ما فارق بين البابين وأنّ أصلاً لعل النكتة فيما قلناه ، لعله قد يفهم بأنّ النهي عن العمل بالقياس مش طريقي وإنما هو موضوعي يعني لو علمت بالواقع وكان الواقع آتٍ لك من طريق القياس فإنه ماذا ؟ قد أَلغيت حجيته يعني لا يكون فعليًّا هذا الواقع عليك لا يكون منجزًا ، منجزيته وفعليته لابد ان تكون عن طريق ماذا ؟ مأذون يعني غير منهي عنه على الأقل ، معاي ؛ فافهم إشارة إلى هذه النكتة وثالثًا : سلمنا أنّ الظن بالواقع لا يستلزم الظن في تفريغ الذمة عما اشتغلت به لكنّا مقتضاه مقتضى الظن بالواقع ليس إلاّ التنزل إلى الظن بأنه مؤدى طريق معتبر ، فيما تقدم في مناقشة الدليل الأول قلنا دائمًا إذا ظن الإنسان بالواقع راح يظن أنّ هذا الواقع جاي عن طريق معتبر في الغالب غاية الأمر أنّ هالطريق بعينه بخصوصه هو لا يعرفه ولذلك يقول بأنه مؤدى طريق معتبر لا خصوص الظن بالطريق لا أنه يظن أنّ هذا الواقع جي مثلاً عن خبر الواحد بالخصوص أو عن الإجماع بالخصوص هو ما يظن إنّ هذا الواقع جاي عن طريق بالخصوص لكن يظن إنه شنهوا ؟ جاي لمؤدى طريق معتبر وقد عرفت أنّ الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى الطريق المعتبر من قبل الشارع في الأعم الأغلب غاية الأمر شنهوا ؟ أنّ هذا الطريق المعتبَر أنا لا أعرفه مجهول لديّ ، عدم معرفتي به لا تضير في كوني لديّ ظن بالطريق فيتحقق ما يريده صاحب الحاشية ، أنت تقول الظن بالطريق معتبر نحن نقول لك : لا ، أيضًا الظن بالواقع معتبر لماذا ؟ لأنّ في الغالب يكون الظن بالواقع مستلزم للظن بالطريق فنتيجة دليلك تجعل الظن بالطريق معتبر والظن بالواقع أيضًا معتبر يعني نتيجة دليلك مو تجعل خصوص الظن بالطريق هو المعتبر والظن بالواقع ليس بحجة كما أنمت تريد أن تستنجه ، معاي شيريد يقول الشيخ ؟ نعم .
فصل : هذا الذي اليوم قلناه لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقًا منصوبًا شرعًا ، هذه المقدمات لو تمت ما تجعل الظن طريق 

--- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ---
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







